
ملاحظات حول اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافیتھ

كما عدّلتھ اللجنة الفرعیة للجنة الإدارة والعدل:

(على ضوء معاییر استقلال القضاء)

فيوشفافیتھالقضاءاستقلالقانوناقتراحعنمعدّلةصیغةوالعدلالإدارةلجنةداخلفرعیةلجنةأقرّت

15فيعنھانسخةعلىالحصولمنالقضاء"استقلال"ائتلافتمكّنوقد.2021أیارشھرمنتصف

الدولیة،المعاییروفقالقضاءاستقلالضماناتضوءعلىلتقییمھإخضاعھاإلىلیسارع2021حزیران

ضماناتیكرسلممامنھالغایةیؤديلاالقضاءاستقلالحولجدیدقانونفأيّسابقا.عنھاأعلنكانوالتي

الضمانات.بھذهیقترنلمماتمنٍّمجرّدیبقىمطّاطتعبیرھوالقضاءفاستقلالالقضاء.لاستقلالحقیقیة

ھذهفإنّالمجال،ھذافيالإیجابیةالخطواتبعضخطاالمعدّلةصیغتھفيالاقتراحأنّنرىحینوفي

لیُعطّلالاقتراحعادماسرعانمبادئإعلانمجرّدعلىأحیاناًاقتصرتْوقدمحدودةًتبقىالخطوات

بماالحاليالقانونفيمكرّسةمكاسبعنموادهبعضفيتراجعالاقتراحأنّبللامواده.بقیةفيتطبیقھا

جعلھ بمثابة رجوع إلى الوراء.

وھذا ما سنحاول تبیانھ تفصیلیا أدناه.
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فیما خصّ ضمان استقلالیة المجلس الأعلى للقضاة.1

بماأعضائھغالبیةلتعیینجدیدةآلیاتاعتمادفقطلیسیجدرللقضاء،الأعلىالمجلساستقلاللضمان

القضاءشؤونإدارةمنیمكنھبماصلاحیاتھتعزیزأیضاولكنالتنفیذیة،السلطةعناستقلالھمیضمن

باستقلالیة عن السلطة التنفیذیة.

استقلالیة المجلس من خلال شروط تكوینھ

تعیّنأعضاء10منحالیاالأعلىالقضاءمجلسیتكوّنحینففيالأبرز.التطوّرنجدالمجال،ھذافي

أعضائھ،غالبیةانتخابمنالقضاةتمكینقوامُھاھامّة،تعدیلاتالاقتراحأدخلمنھم،8التنفیذیةالسلطة

الانتخابحقّأنھوالطرحھذاأھمیةمنیزیدوما.7إلى2منمنھمالمنتخبینالأعضاءعددرفعبعدما

غرفرؤساءعلىللعضویةالتّرشححقیقتصركانحینوفياستثناء.أيّدونمنالقضاةلجمیعأعُطيَ

رؤساءوھيالقضاةمنأخرىفئات6لیشملالحقّھذاتوسّع)،10ھوالإجمالي(وعددھمالتمییزمحكمة

الاستئنافمحاكموغرفالتمییزمحكمةغرفمستشاريالأولىالدرجةومحاكمالاستئنافمحاكمغرف

انتخابينظامھوبلأكثریالیسالمعتمدالانتخابيالنظامأنكماالتحقیق.وقضاةالمنفردینوالقضاة

النسبيالنظاممفاعیلیضمنوھو)7ھوالمقاعدعددأنحینفيصوتینقاضٍكلأعطي(بحیثتفضیلي

إلى حدّ ما.

(أيالخامسةالدرجةیبلغوالمالذینالقضاةكلالترشیححقّمناستُبعِدالسلبیات،صعیدعلىبالمقابل،

الفئةوأیضاالأولىالدرجةغرفأعضاءاستُبعدكماالأقلّ)علىسنواتثمانيأقدمیّةلھملیسالذین

المبتدعة في الاقتراح وھي فئة قضاة المھمة.

لمبدأخلافاًمختلفةفئاتضمنتصنیفھمخلالمنومستشاریھاالغرفرؤساءبینالفوارقتكریستمكما

یتمأنالأعضاء،واستقلالیةالانتخاباتلصحةضماناجداالمفیدمنیكونھنا،ومنالقضاة.بینالمساواة

2والتمییزمحكمةقضاةمن2(یصبحبحیثتمییز،دونمنمستشاریھافئةمعالغرفرؤساءفئةدمج

واحد).تحقیقوقاضيالبدایةمحاكمقضاةمن2والاستئنافمحكمةقضاةمن

2



فیماالمرشّحینمنقلیلٍبعددالفئاتلبعضبالنسبةمحصورایصبحالترشّححقّأنھوالأمرھذاومؤدى

القضاةغالبھافيتضمالفئاتھذهمنأربعاأنعنفضلاھذاالآخر،لبعضھمبالنسبةأوسعیكون

غرفرؤساءفئاتوھي)،2017(الأخیرالقضائیةالتشكیلاتمرسوموفقالسیاسیةالقوىمنالمحظیین

لھذهواسعھامشلإعطاءیمھّدأمروھوالتحقیق،قضاةعنفضلاالأولىوالدرجةوالاستئنافالتمییز

القوى بالتحكّم بنتائج انتخابات المجلس.

منتعیینھمفرضخلالمنالحكمیینالقضاةتعیینفيالحكومةسلطةمنالقانونضیّقحینوفيذلك،إلى

العدللوزیرلیفتحعادماسرعانالنصفإنللقضاء،الأعلىالمجلسیضعھاأسماء3منقوائمضمن

غیرسنوات4بھؤلاءولایةحددأنھلھیسجلوإنالضمانة،ھذهینسفبماأخرى،أسماءإضافةإمكانیة

قابلة للتجدید.

مجلس القضاء الأعلى وعائلاتھم.أخیرا، یسجل إیجابا رفع السریة المصرفیة عن جمیع أعضاء

المجلسفيالقضاءخارجمنأشخاصحضوریتطلبالدولیةالمعاییرأحدبأنالتذكیرالمھممنذلك،إلى

فترةالاقتراحیعتمدأنالمھمفمنالقضاة،لدىكبیرةحساسیةالموضوعھذایثیرحینوفيللقضاء.الأعلى

مقابلالعامالمرفقبإدارةتعنىالتيالمجلساجتماعاتفيومحامینجامعیینأساتذةإشراكفیھایتمانتقالیة

استبعادھم عن أي مقررات متصلة بمسارات القضاة المھنیة.

سلبیاتإیجابیاتالبند

مجلسأعضاءغالبیةانتخاب

مختلفةفئات7منالقضاء

ویشاركأعضاء7انتخابیتم

في الانتخاب جمیع القضاة.
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بینالمبررغیرالتمییزیستمرالقضاةمنفئات7لأعطيحق الترشح

ومستشاريالغرفرؤساء

الخیاریكونوتالیاالغرف.

الحالات.منالعدیدفيمحدودا

الترشححقتضییقشأنومن

یسھلأنالحالاتھذهفي

امكانیةالحاكمةالسیاسیةللقوى

بعضفيمعینةخیاراتفرض

التشكیلاتأنوبخاصةالفئات،

اعتمدتقد)2017(الحالیة

كبیرحدإلىالمحسوبیةمعاییر

الفئاتھذهغالبیةبخصوص

غرفرؤساءتباعاوھي

والبدایةوالاستئنافالتمییز

وقضاء التحقیق.

الخمسدونالقضاةحرمانیتم

8منأقللھممن(أيدرجات

حقمنالقضاء)فيسنوات

الترشح.

منالغرفأعضاءحرمانیتم

لاقاضأيكماالترشح.
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بماالفئاتھذهإحدىإلىینتمي

فیھا قضاة المھمة.

أعطي الحق لجمیع القضاة.حق الانتخاب

كلالمعتمد:الانتخابيالنظام

أنعلىإسمینیضعقاض

علىفئتھمنأحدھمایكون

الأقل.

مفاعیلیعطيالنظامھذاأن

حظوظیعززبماالنسبيالنظام

تمثیل مختلف الفئات.

للقاضيیكونأنالسلبيمنأنھ

بمافئتھمنإثنینینتخبأن

بینالتحالفاتمنیحد

المرشحین.

لتوزیعضماناتأيیوجدلا--التوزیع الجندري

جندري عادل

الحكمیینالقضاةاختیاركیفیة

محكمةرئیس(وھمالثلاثة

التمییزيالعاموالنائبالتمییز

ورئیس ھیئة التفتیش القضائي)

القضاةاختیارمبدأإعلانتم

ضمنمنالثلاثةالحكمیین

قائمة یضعھا مجلس القضاء

خلالمنالمبدأھذاضربتم

إضافةإمكانیةالعدلوزارةمنح

أسماء على أن تعلل ذلك.

4ھيقصوىمدةوضعتممدة ولایة الأعضاء الحكمیین

سنوات بما یقلل من نفوذھم.

مناعتباراالمھلةاحتسابیبدأ

منولیسالقانوننفاذتاریخ

تاریخ تعیینھم.
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عنالمصرفیةالسریةترفعالسریة المصرفیة عن الأعضاء

الأعضاء وعائلاتھم.

خارجمنأعضاءمشاركة

وأساتذة(محامینالقضاة

جامعیین)

ولالھؤلاءدورأيیوجدلا

تعنىللمجلسھیئاتفيحتى

تتصلولاالعامالمرفقبإدارة

فقط بالمسار المھني للقضاة.

استقلالیة المجلس في ممارسة صلاحیاتھ

المسائلأھمإحدىفيقائماالغموضأبقىالاقتراحأنھوالمضمارھذافيیسجلماأغربلعلّ

أنیفترضالتيوالمعاییرالإجراءاتالنصیتناولحینففيالقضائیة.التشكیلاتوھيالقضائیة

النقاشیُبقيأنالأمرھذاشأنومنبشأنھا.القرارآلیّةبخصوصالصمتیلزمفإنّھإلیھا،تستند

الترشیحاتحسمیتمّھلالتشكیلات؟مشروععلىالتصویتیتمّفكیفالآلیة.ھذهحولمفتوحا

یصبحوھلموحد؟بشكلعلیھاالتصویتیتمأمالمناسب)الأمر(وھومركزامركزاللمراكز

الرسمیة؟الجریدةفينشرهیتطلبأنھأمعلیھ،الأعلىالقضاءمجلسموافقةفورنافذاالمشروع

صامتا في ھذا الشأن.وما ھي طرق الطعن فیھ والمھلة المتاحة؟ یبقى الاقتراح

القضاةحقوقعلىیسھرأنّھمفادھاللمجلس،العامّةالصلاحیاتإلىعامةعبارةإضافةتمّكما

أنیُخشىالاستقلالیة.بضماناتربطھادونومنأولاوضعھامعوإنصافھموالمعنویةالمادیة

ھیئةھومماأكثرللقضاة،الفئویةالمصالحلحمایةنقابةإلىالمجلستحویلإلىالإضافةھذهتُودي

العام واللذین ھما شأن عام بامتیاز.إداریة لحمایة استقلال القضاء وضمان حسن سیر المرفق
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أخلاقیاتمدونةومنھا:العدلوزیربموافقةالمجلسقراراتبعضنفاذربطتمّذلك،عنفضلا

مبررأيدونمنالإعلاممعالقضائیةالھیئاتلتواصلالناظمةالعامةالمبادئوثیقةالقضاة،

یستوجب ذلك.

السلبیاتالإیجابیاتالبند

صلاحیةالمجلسمنحتمالصلاحیة العامة

بكلالقراراتباتخاذعامة

باستقلالھمیختصّما

ونقلھموتشكیلھموتعیینھم

یختصبماأيوتأدیبھم

منللقضاة.المھنيبالمسار

دورهیعززأنھذاشأن

كضامن لاستقلال القضاء.

إلىعبارةإضافةتم

أنھمفادھاالعامةصلاحیاتھ

القضاةحقوقعلىیسھر

وإنصافھموالمعنویةالمادیة

دونومنأولاوضعھامع

الاستقلالیة.بضماناتربطھا

الإضافةھذهتؤديأنیخشى

نقابةإلىالمجلستحویلإلى

علىالفئویةالمصالحتبدي

المصالح العامة.

بآلیةیحیطغموضثمة

القضائیةالتشكیلاتوضع

أمامفتوحاالبابیبقيبما

وضعھاآلیةبشأنالجدل

وإقرارھا.
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ممارسةفيالمجلساستقلال

صلاحیتھ

صلاحیةالمجلسأعطي

القضاةبینالأعمالتوزیع

لمھامالقضاةوانتداب

وزیرعنبمعزلقضائیة

العدل.

نفاذفیھاعلقعدةبنودانجد

موافقةعلىالمجلسقرارات

مدونةمنھا:العدلوزیر

وثیقةالقضاة،أخلاقیات

الناظمةالعامةالمبادئ

معالقضائیةالھیئاتلتواصل

الإعلام.

التشكیلاتبخصوص

مبھمایبقىالنصالقضائیة،

ھذهصدوركیفیةیعرفولا

التشكیلات.

خاصةموازنةالاقتراحأقرموازنة خاصة

مبدأأقركماللمجلس

استشارتھ.

ضمنالمجلسموازنةتكون

ولیسالعدلوزارةموازنة

لاأنھویسجلمستقل.بندفي

الموازنةفيالمجلسیستشار

یضمنبماللقضاءالعامة

استقلالیتھ وحسن سیره.

خلال فكّ الارتباط مع وزارة العدلفي ما خصّ تكریس استقلالیة ھیئة التفتیش والتقییم من.2

وجعلھا ھیئة إداریة مستقلة:
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معیتوافقلانحوعلى(أحیاناًوصلاحیاتھاالھیئةمواردالاقتراحعززحینوفيالصدد،ھذافي

منخلافإنھالقضاة)،أداءوتقییمالتأدیبيالتفتیشصلاحیتيْبینالجمعلجھةویخاصّةالفضُلىالممارسات

العدل.وزیرإشرافتحتتبقىالھیئةأنعنفضلاھذاوالتقییم.التفتیشھیئةعمللاستقلالیةضمانةأيّ

أوضوابطأومعاییرأيّوضعدونمنالتنفیذیةالسلطةقبلمنیعیّنوناستثناءدونمنالھیئةأعضاءفجلّ

إجراءات لھذه التعیینات.

إلىبالإضافةسنةإلىتصلحبسعقوبةطائلةتحتالھیئةمعتعاونموجبإرساءإیجاباًیُسجّلوفیما

فإنھماھیتھا،وفقالملفاتلإنھاءالواجبةالمدةتحدیدأيالملفاتتوزینالتفتیشھیئةوتكلیفغرامة

النصاكتفىبلالتحقیق،موضوعالقضاةعنالمصرفیةالسریةلرفعسلطةأيالھیئةتعطَلمبالمقابل

بتخویلھا تقدیم طلب للنائب العام التمییزي في ھذا الشأن!

علىالنقاطھویضعالذيللقضاءالأعلىالمجلسمععلاقتھافيالاستقلالیةإلىتنتقصالھیئةأنكما

وتقییمالتفتیشصلاحیةأيالصلاحیتینوضعخطورةعنعداھذاالھیئة،قبلمنالقضاةتقییمأساس

القضاة في الھیئة نفسھا.

السلبیاتالایجابیاتالبند

التسمیة
وظائفتعكستسمیةاعتماد

علىتقتصرلاالتيالھیئة

تأدیبمجالفيوالتحقیقالتفتیش

التفتیشھیئةفأصبحالقضاة.

والتقییم القضائي.

الاقتراح الأساسي كان أسمى
الھیئة ھیئة الإشراف على

القضاء، ومن السلبي منح تقییم
القضاة لھیئة التفتیش المعنیة

بتأدیبھم.

استقلالیة الھیئة عن وزارة العدل
تخصیص موازنة خاصة للھیئة.

تبقى الھیئة تحت إشراف وزیر
العدل.

لا یكون النظام الداخلي للھیئة
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نافذا إلا بعد موافقة وزیر العدل.
ورود موازنة الھیئة ضمن

موازنة وزارة العدل.

استقلالیة الھیئة عن المجلس
الأعلى للقضاء

تداخل في الصلاحیات:
یسمح الاقتراح بتقدیم شكاوى

بشأن سلوكیات القضاة للمجلس
الأعلى للقضاء ولھذا الأخیر

بالتحقیق فیھا.
تجري الھیئة تقییم أداء القاضي

على أن یضع المجلس النقطة
النھائیة.

یعینون بمرسوم یتخذ في مجلسأعضاء ھیئة التفتیش والتقییم
الوزراء بناء على اقتراح وزیر

العدل. ولیس للمجلس الأعلى
للقضاء أي دور في تعیینھم.

الموارد البشریة
خلالمنالبشریةمواردھازیادة

منبالمئةخمسةنسبةتكریس

لمعاونةالعاملینالأصیلینالقضاة

ملاكوإنشاءالھیئة،رئیس

خاص بھا.

قضاةوجودعلىالتأكیدتمكما

مالیین وإداریین ضمن الأعضاء.

قد یكون عدد القضاة مرتفعا
ومبالغا بھ، وخاصة أنھ من

الأنسب أن تتولى ھیئات أخرى
تقییم القضاة.
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إنشاء إدارة خاصة تتولى مھمةھیكلیة الھیئة
تقییم المحاكم والقضاة. وھذا ھام
لأنھ یضمن عدم استنفاد طاقاتھا

في التفتیش دون العمل على
تطویر أداء المحاكم.

إنشاء لجنة علمیة لتوزین الملفات
(عدد الوحدات المتوجب على كل

قاض إنجازھا في كل فصل).

عدم منح الھیئة صلاحیة رفعوسائل التحقیق
السریة المصرفیة عند الاقتضاء
بقرار معلل، والاكتفاء بإعطائھا
صلاحیة تقدیم طلب إلى النائب

العام التمییزي.

تبقى السریة مطلقة ولا یعطىإجراءات الھیئة
صاحب الشكوى إمكانیة معرفة

مصیر شكواه.

إرساء موجب تعاون مع الھیئةمبدأ التعاون مع الھیئة
تحت طائلة عقوبة حبس تصل
إلى سنة بالإضافة إلى غرامة.

دقیقةضوابطوضعمعبرضاه،إلامركزهمنالقاضينقلعدممبدأتكریسخصّمافي.3

لأي استثناء على ھذا المبدأ
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عادواالاقتراحواضعيفإنذلك،أھمیةوعلىالمبدأ.ھذابوضوحكرّسالاقتراحأنّجدّاالمھممن

من خلال توجّھات ھجینة عدة:لینسفوا ھذا المبدأ أو یحدّوا بشكل محسوس من تطبیقھ

قضائيمركزإلىالقاضينقلوتالیاالمبدأھذانسفإمكانیةللقضاءالأعلىالمجلستمكینالأول،

ھذافيالتعیینشروطیستوفونالذینالقضاةمنكافعددتوفّرعدمحالفيلإرادتھخلافامعین

حكماھوواحداضابطاإلاالاقتراحیضعلاالتعلیل،افتراضجانبوإلىالحالة،ھذهوفيالمركز.

منیزیدومالإرادتھ.خلافانقلھتمالذيالقاضيلمركزموازیاالمركزیكونأنوھوكافٍغیر

المراكزجمیعإلىبالنسبةالعامةالقاعدةیصبحأنیحتملأنھھوالمبدأعلىالاستثناءھذاخطورة

اشتراطومنھاالمراكزھذهفيللتعیینالاقتراحوضعھاالتيالتعجیزیةالشروطضوءعلىالھامة

القضاةغالبیةمنعوأیضامعینةمحافظاتفيمعینةمراكزعدّةلسنواتتولىّقدالقاضيیكونأن

منذلككلمعینمنصبفيتعیینھمبعدسنوات5إلىتصلمدةخلالجدیدةلمراكزالترشحمن

ھيوالتيتعدادھافيالقانونأسھبالتيالمطّاطةالمعاییرمنكمّعنفضلاھذاإلخ.مبرر...دون

جدا.في غالبھا معاییر تمنح المجلس سلطة استنسابیة واسعة

الأعلىالقضاءلمجلسیكونالذيالمھمة،قاضيوظیفةھيھجینةقضائیةوظیفةخلقالثاني،

المھمةقضاةعددیبلغأنإمكانیةإلىالاقتراحویشیربذلك.رغبكلماونقلھوظیفةلأيّانتدابھ

استقلالیةیجعلأنذلككلشأنومنالقضائیة.المراكزمنأكبرنسبةیتولونقدالقضاةمن5%

القضاء في ھذه المراكز بالغة الھشاشة.

القضاةعلىللضغطأداةإلىتحویلھإلىتؤديالمبدأھذاعلىغریبةمفاعیلترتیبھوالثالث،

إلىوتحویلھعنھالاستثناءتوسیعبعدالأدنىبحدّھامنھالمرجوةالضمانةتبقىحینفيواستتباعھم

وفقتحولفإنھرضاه،دونمنالقاضينقلمنعإلىالمبدأھذایھدفحینففيعامّة.قاعدة

انقضاءقبلآخرمركزأيإلىالترشحمنعخلالمنمركزهفيالقاضيلحبسمبدأإلىالاقتراح

فیھ.تعیینھمنسنوات4أو5مدة

السلبیاتالإیجابیاتبند
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مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه.
نقلجوازعدممبدأتكریس

رضاهدونمركزهمنالقاضي

لأحكاموفقاإلاعزلھجوازوعدم

القانون.

تمكین المجلس الأعلى للقضاء
من نسف المبدأ في حال عدم

توفّر عدد كاف من القضاة الذین
یستوفون الشروط، بقرار معلل
مع وضع ضابط واحد وھو أن

یكون المركز موازیا لمركز
القاضي الذي تم نقلھ خلافا

لإرادتھ.
یلحظ أن توفر الشرط لنسف
المبدأ یكاد یكون معمما بفعل

وضع شروط تعیین تعجیزیة على
نحو یجعل إیجاد قضاة تتوفر فیھم

ھذه الشروط شبھ مستحیل في
الكثیر من الحالات.

مدة ضمانة عدم نقل القاضي إلا
برضاه

5و4بینتراوحتمدةوضعت
سنوات حسب الحالات.

استثني من المدة الرؤساء الأول
لمحاكم الاستئناف من المدة

القصوى.

تم إنشاء قضاة مھمة یتم نقلھمإنشاء قضاة مھمة
وفق إرادة المجلس الأعلى

للقضاء بمعزل عن إرادتھم.

عنبمعزلالقضائیةالتشكیلاتإجراءفيوالاستقلالیةالشفافیةضمانخصّمافي.4

السلطات السیاسیة
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منھبندأيفيالاقتراحینصفلامبھمة.القضائیةالتشكیلاتوضعصلاحیةالاقتراحیُبقيبیانھ،سبقكما

مناقشةفيالعدللوزیردورأياستبعادتمّأنھالمؤكّدنفاذه.كیفیةأوبھاالمتصلالقراراتخاذكیفیةعلى

یتمھلالترشیحات؟بینالحسمیتمكیفالأول،مبھمة:أمور3تبقىبالمقابل،لكنجید.أمروھذاالأسماء

ومتىواحدة؟دفعةالمشروععلىالتصویتیتمأممركزكلإلىبالنسبةالمجلسداخلعلیھاالتصویت

فیھا،والنظرالترشیحاتشفافیةعلىحرصاعلیھاالإجابةیقتضيأسئلةكلھانافذا؟المشروعیصبح

صدور مرسوم لجعل مشروع التشكیلات نافذا.وبخاصة منعا لأيّ تأویل یؤدي إلى نتائج عكسیة كاشتراط

أنیؤملمعاییرتوفریضمنبماقاضلكلملفّإنشاءوجوبالاقتراحتضمینإیجابیةیسجلحینوفي

علىالتمییزمنعوأیضاالقضائیةللمراكزالقضاةأمامالترشیحاتبابوفتحللتشكیلاتموضوعیةتكون

یسجّلبالمقابلفإنھالدستور)،من95للمادةسنداالمراكزتطییفلتجاوزیمھد(بماسواهأوالمذھبأساس

الكثیر منھا.عدد من السلبیات التي تتجاوز بكثیر الإیجابیات وتلغي

4بینتتراوحفتراتخلالقضائیةلمراكزالترشحمنالقضاةمنعبیانھسبقكماھوالأكبرالسلبیّةولعل

مراكزإلىللترشحتعجیزیةقواعدوضععنفضلایشغلونھاالتيالمراكزفيتعیینھممنسنوات5و

فبذلك،مختلفة.محافظاتوفيالمحددةالمراكزمنعدداقبلمنشغلالقاضيیكونأنمنھاجدیدةقضائیة

كافعددوجودعدمبحجةفیھاالتشكیلاتعلىالقائمینیدإطلاقلإعادةالتمھیدصددفيالاقتراحیكون

تجاوزإمكانیةالأعلىالمجلسأعطىبعدماالضرورة،حجةتحتالھامةالمراكزلملءالمرشحینمن

یكونوعلیھ،الحالات.ھذهفيبرضاهإلاالقاضينقلعدممبدأفیھابماالتعجیزیةالمعاییرھذهمجمل

الأعلىللمجلسستمكّنالتي"الضرورة"ابتداعصددفيللترشحتعجیزیةشروطوضعخلالمنالاقتراح

یترشحنظاممنعملیاانتقلنانكونوبذلك،التشكیلات.إطارفيالمعلنةالضماناتكلنسفمن"مضطرا"

مركزلأيیریدمنلترشیحالأعلىالمجلسفیھیعودنظامإلىبینھممافيالمساواةیضمنبماالقضاةفیھ

یرید، مع ما یستتبعھ ذلك من مجال للمحاباة والتمییز.

للقیامpassepartoutبمثابةیكونالذيالمھمة""قاضيمھمةابتداعخلالمنذلككلیتكللوبالطبع،

بأي مھمة قضائیة.
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السلبیاتالإیجابیاتبند

الجھةبأنالاقتراحیوحيمن یضع التشكیلات القضائیة؟
التشكیلاتإقرارالمخولة
الأعلىالمجلسھوالقضائیة
یبقىولكنوحده.للقضاء

المسألةھذهفيضبابیاالاقتراح
كیفیةعنیتحدثلاأنھحیث
ونفاذه.التشكیلاتمشروعإقرار
النصوصتؤولأنیخشى

الحدیثیعیدنحوعلىالضبابیة
عن وجوب إصدار مراسیم.

إنشاء ملف
قاضلكلخاصملفإنشاء

إشارةأيّتضمینھوحظرأصیل،

أوالسیاسیةالقاضيآراءإلى

أوالدینیةالجمعویة،أنشطتھ

الاطلاعالقاضيوحقالفلسفیة،

أيعلىتعلیقھوتضمینھعلیھ

مستند وارد فیھ.

القاضيملفتضمینجوازعدم

یرتبطآخرعنصر“أيالأصیل

حصراً بحیاتھ الخاصة".
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مبدأ عدم التمییز في تولي
المراكز

التشكیلاتفيالمساواةتكریس

بینالتمییزحظرخلالمن

التشكیلاتإجراءعندالقضاة

التمییزسیماولاأساس،أيعلى

أوالجنسأوالعنصرأساسعلى

الدین أو المذھب.

للقضاءالأعلىالمجلسمنح

فيواسعةاستنسابیةسلطة

مرشحتوفرعدمعندالتعیینات

الحالةیكونقدأمروھومناسب

الكثیرةالشروطظلفيالطبیعیة

حقلاكتسابتوفرھاالواجب

أنالأمرھذاشأنومنالترشح.

المحاباةممارساتیعزز

والتمییز.

وفقالقضاةبینالتمییزیمكنكما

بحیثإلیھمالاستماعإجراءات

أعضائھبكاملیستمعأنللمجلس

فیھعضواینتدبأنأویریدلمن

لاستماع آخرین.

للقاضي أن یبلغ مجلس القضاءالترشیح للتشكیلات القضائیة
الأعلى المراكز التي یرغب في

إشغالھا خلال أسبوعین من
الإعلان عن وضع مشروع

تشكیلات قضائیة.

لا یتم الإعلان عن المراكز
الشاغرة. الترشح یحصل فقط

بمناسبة وضع مشاریع التشكیلات
السنویة.

تضمن الاقتراح موانع عدة أمام
الترشح من شأنھا أن تجعلھ

تعجیزیا أو محدودا جدا: منھا،
4مدةإنھاءقبلالترشحمنع)1(

نفسھ،المركزفيسنوات5أو
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فيمنصبعلىالترشحمنع)2(
المحافظة نفسھا من دون إشغال

مراكز في جمیع المحافظات
علىالترشحمنع)3(الأخرى،

مركز قبل إشغال مراكز قضائیة
محددة بالنسبة إلى كل مركز من

قبل. الخ..
بنتیجة ذلك، یصبح توفر شروط
الترشح والتعیین أمرا نادرا، مما

یعطي المجلس الأعلى للقضاء
سلطة استنسابیة ھائلة بتجاوز كل
المعاییر والضوابط بما فیھا مبدأ

عدم نقل القاضي من دون رضاه.

جلسات استماع للمرشحین
للاختیارمقابلاتتنظیمللمجلس

كماالمرشحین.القضاةبینمن

مقابلةطلبحقمرشّحلكل

المجلس.

إجراءاتفيیمیزأنللمجلس
لھیكونبحیثالاستماع
للمرشحأعضائھبكاملالاستماع

للقیامأعضائھأحدانتدابأو
بذلك.

المعاییر الموضوعیة للتشكیلات
التشكیلات،فيمعاییراعتماد

نظامالقضاءمجلسواعتماد

المركزإسنادفيالنقاطوضع

القضائي لكل قاضٍ مرشّح

تلكمعالمعاییرھذهتتعارض

المعتمدة في تقییم القضاة.
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منالمعاییرھذهتجاوزیمكنكما

فيللقضاءالأعلىالمجلسقبل

حالات التقارب بین مرشحین.

اختیارعدمللمجلسیمكنكما

أنرأىحالفيالمرشحینأحد

أیا منھم غیر مناسب.

أعلن الاقتراح مبدأ منح حوافزحوافز للعمل في المناطق
للعمل في المناطق,

الحوافزتعیینالاقتراحترك

مجلسفيمتّخذلمرسوم

الوزراء.

تعیینیمكنلاثانیة،جھةمن

قبلعینھاالمحافظةفيالقاضي

جمیعفيتعیینھیتمأن

شأنومنالأخرى.المحافظات

فرضإلىیؤديأنالأمرھذا

العمل في المناطق ولیس تحفیزه.

انتدابات لمھام أخرى ضمن
التشكیلات

لا یجوز انتداب قاض لأكثر من
وظیفة قضائیة واحدة أكثر من

وظیفتھ الأساسیة. ولا یجوز أن
یدوم مجموع الانتدابات أسبوعا

منالمھمةقاضينظامابتداع

لانتدابھم.ضوابطأيوضعدون

ینتدبھمأنللمجلسیكونحیث
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متواصلا وثلاثین یوماً في السنة
القضائیة الواحدة.

معتتناسبمھمةأيإلى

مؤھلاتھم ودرجتھم.

مفاعیل التشكیلات
القضائیةالتشكیلاتتحوللا

تمملفاًالقاضيمتابعةدون

دونیحولوھذاإلیھ.توزیعھ

التشكیلاتالقضاةاستغلال

أوالشائكةالملفاتمنللتملص

الصعبة.

صعوباتالأمرھذایسببقد

المحاكمحالفيوبخاصةعملیة

الجماعیة.

الحیادموجبإلامنھایحدّفلاجمعیاتوتأسیسوالتجمعبالتعبیرالقضاةبحریةالاعتراف.5

والاستقلالیة

أنھإلاجماعیة.مطالبوتقدیمجمعیاتتأسیسفيالقضاةحریةبمبدأالاعترافبدایةیسجلأیضا،ھنا

مبررة ومنھا:سرعان ما یتدخل النص لتقیید ھذه الحریات بضوابط غیر

خطیرالأمرھذاالأعلى.القضاءمجلسصلاحیاتمعمتعارضاالجمعیةموضوعیكونلاأناشترطأنھ

لنسفعنھالصادرةالكتبمنعددفياستخدمھكانالأعلىالقضاءمجلسأنوبخاصةمبرر،وغیر

عن استقلال القضاء،مشروعیة نادي قضاة لبنان على خلفیة تضمین أھدافھ الدفاع

القضاةمجموعمن%10علیھالموقّعینالقضاةعددیبلغأنالقضاةمنجماعيمطلبلتقدیماشترطأنھ

وھي نسبة مرتفعة جدّاً.
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أعدّتھالذيالأساسيالاقتراحفيجاءكماالمادةعنوانضمنالتعبیر""حریةأبقىالاقتراحأنیلحظكما

المقترح."المفكرة القانونیة"، لكنھ عاد ونسف المبدأ في النصّ

السلبیاتالإیجابیاتبند

حریة التعبیر
فيالقاضيحریةتكریسعدم

من91المادةمتنفيالتعبیر

الاقتراح بل فقط في عنوانھا

حریة تأسیس جمعیة والانتساب
إلیھا

إعلان مبدأ حریة القضاة بإنشاء
جمعیة أو الاشتراك في جمعیة

اشتراط أن لا یكون موضوع
الجمعیة متعارضا مع صلاحیات
مجلس القضاء الأعلى. ھذا الأمر

خطیر وقد استخدم سابقا لانتقاد
تضمین نادي قضاة لبنان أھدافھ

الدفاع عن استقلال القضاء أو
عن حقوق القضاة.

عدم تضمین الاقتراح معیارا
واضحا لإعطاء الجمعیات صفة

تمثیلیة.

مطالب جماعیة للمجلس الأعلى
للقضاء

أوجب النص على المجلس
الأعلى للقضاء النظر ضمن مھلة

قصیرة.

اشترط الاقتراح لاعتبار المطلب
من%10عنیصدرأنجماعیا

القضاة. وھذه النسبة مرتفعة جدا.
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في ما خصّ ضمان المساواة بین القضاة في التمتع بضمانات استقلالیتھم.6

ولاأساس،أيعلىالقضاةبینالتمییزعدممبدأالاقتراحتضمینھوالخصوصھذافيالأھمالإیجابیة

الخصوصھذافيالتمییزعدممبدأأنإلاالمذھب.أوالدینأوالجنسأوالعنصرأساسعلىالتمییزسیما

على التشكیلات القضائیة وفق ما سبق بیانھ.تم الحدّ منھ من خلال توسیع ھامش الاستنسابیة لدى القائمین

القانونمن44المادةفيالواردةالفقرةلحذفبادرأنھھوالاقتراحھذافيوردماأغربمنبالمقابل،

إلىخطوةویعكسالخطورةبالغأمروھذاوظائفھم".إجراءفيمستقلون"القضاةبإعلانالمتعلقّةالحالي

إنكاره.الوراء في اقتراح یؤمل منھ تعزیز استقلال القضاة ولیس

الذینالقضاةاستبعادتمفإنھالأعلى،المجلسانتخاباتفيالمشاركةإمكانیةالقضاةجمیعأعطيحینوفي

منالابتدائیةالمحاكمغرفأعضاءاستبعادتمّكماالترشّح.منالقضاءفيأقدمیةسنوات8یكملوالم

لضمانموادّأيالاقتراحیتضمّنلمكماورؤسائھا.الغرفمستشاريبینالتمییزتكریستمّكماالترشّح.

المساواة الجندریة في الھیئات القضائیة.

تضافبدلاتلقاءاستشاریةأعمالأولجانفيللعملالقضاةتعیینفيقائمینوالمحاباةالتمییزیبقىكما

إلى رواتبھم من دون ضوابط.

رفضبفعلوبخاصةالقضائیةالقراراتفيللتشاركیةضماناتأيغیابھوالوضعھذامنفاقموما

تستلھم نظامھا القضائي من فرنسا.إنشاء جمعیات للمحاكم كما ھي الحال في مجمل الدول التي

السلبیاتالإیجابیاتبند

علىالمطبقةالأحكاماستبعادإعلان مبدأ استقلالیة القاضي

لاماكلفيفقطلیسالموظفین

"القانون"أحكاممعیتعارض

یتعارضماكلفيأیضاولكن

المادةفيالواردةالفقرةحذفتمّ

المتعلقّةالحاليالقانونمن44

فيمستقلون"القضاةبإعلان

أمروھذاوظائفھم".إجراء
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القضاةضماناتمنیقللخطیر.مع مبادئ استقلال القضاء

وھو غیر مبرر.

لحقتنظیمأيمنالاقتراحخلا

المجلسإلىباللجوءالقاضي

علىخطرااستشعرإذاالأعلى

استقلالیتھ.

مبدأ عدم التمییز في تولي
المراكز

التشكیلاتفيالمساواةتكریس

بینالتمییزحظرخلالمن

التشكیلاتإجراءعندالقضاة

التمییزسیماولاأساس،أيعلى

أوالجنسأوالعنصرأساسعلى

الدین أو المذھب.

للقضاءالأعلىالمجلسمنح

فيواسعةاستنسابیةسلطة

مرشحتوفرعدمعندالتعیینات

الحالةیكونقدأمروھومناسب

الشروطظلفيالطبیعیة

توفرھاالواجبالتعجیزیة

شأنومنالترشح.حقلاكتساب

ممارساتیعززأنالأمرھذا

المحاباة والتمییز.

وفقالقضاةبینالتمییزیمكنكما

بحیثإلیھمالاستماعإجراءات

أعضائھبكاملیستمعأنللمجلس

فیھعضواینتدبأنأویریدلمن

لاستماع آخرین.

غیاب أي ضمانة لتوزیع جندريالتوزیع الجندري
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عادل في تعیینات أو انتخاب أي
من الھیئات القضائیة.

تم حرمان القضاة دون الدرجةحق الترشح
الخامسة وأیضا أعضاء المحاكم
الابتدائیة وقضاة المھمة من حق

الترشح.

غیاب ضوابط حیال التعیین فيتعیین في لجان لقاء بدل
لجان لقاء بدل مما یفتح الباب

أمام التمییز بین القضاة.

إنشاء فئة قضاة المھمة الذین یتمأنظمة خاصة
تجریدھم من ضمانات عدة.

غیاب آلیات ضامنة لاستشارةغیاب التشاركیة
القضاة أو إشراكھم في القرارات

المتصلة بحسن إدارة المحاكم
التي یعملون فیھا. (لتفاصیل

أكثر، ینظر في ملاحظاتنا حول
معیار الشفافیة والتشاركیة).

تكریس الاستقلالیة المادیة للقاضي.7

ولعائلاتھملھمتضمنرواتبالقضاةبتقاضيضماناتأيمنالخصوصھذافيالاقتراحخلا

تعیینخلالمنقائمةالإغراءاتأبوابالاقتراحأبقىكماوالعوز.الخوفعنبمنأىالكریمالعیش

القضاة للعمل في لجان مقابل بدلات من دون اي ضوابط.
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سلبیاتایجابیاتبند

خلو الاقتراح من أي ضمانةرواتب مضمونة
لتعزیز الاستقلالیة المادیة

للقضاة.

بدلات إضافیة تبعا لتكلیف
القاضي للعمل في لجان أو

الترخیص لھ بالتدریس

ربط حق القاضي بالتدریس
بشرطي الحصول على تقییم جید

فيساعات3ذلكیتعدىلاوأن
الأسبوع.

لم یتضمن القانون أي ضوابط
لمنع الإغراءات المتمثلة في

تكلیف القضاة للعمل في لجان
قضائیة أخرى مقابل بدلات.
وھي عادة خطیرة غالبا ما
تستخدم للتمییز بین القضاة.

تمكین القضاة من الطعن بأي قرار فردي متصل بمسارھم المھني.8

فإنبحقھم،الصادرةالفردیةبالقراراتبالطعنالقضاةحقتكریسمبدأإعلانتمحینوفيأیضاھنا

الطعنحقمنوضمناالخصوص،ھذافيحقأيمنالقضاةتجریدإلىمنھأخرىموادفيعادالاقتراح

من دون محاكمة.في أخطر قرار قد یصدر بحقھم وھو الحق بإعلان عدم أھلیتھم

سلبیاتإیجابیاتبند

تكریس حق القضاة بالطعنحق الطعن بالقرارات الفردیة
بالقرارات الفردیة الصادرة عن

مجلس القضاء الأعلى أمام الھیئة

كبیرعددفيالمبدأھذانسفتم

یتصلبماوبخاصةالموادمن
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العامة لمحكمة التمییز ووفق
الأصول المستعجلة.

للقاضيالأھلیةبعدمالإعلان

الأصیل أو المتدرج.

مادةالاقتراحتضمینتمكما

المطعونالقرارأنمفادھاھجینة

عدمحالفينافذایصبحفیھ

مدةخلالالطعنفيالنظر

تقدیمتاریخمنشھرینأقصاھا

حقینكروعلیھ،الطعن.

ثمنتدفیعھویتمللقاضيالتقاضي

لمحكمةالعامةالھیئةالتزامعدم

التمییز بالمھلة.

إرساء نظام تقییم دوري لأداء كل قاضٍ.9

التفتیشبھیئةأنیطتالمھمةھذهأنھوھناالإشكالأنإلادوري.تقییمنظامإرساءھوھناالإیجابیة

قابلیةمنیزیدوماالتنفیذیة.السلطةمنمعینونأعضائھاجمیعأنطالماالاستقلالیة،إلىتفتقدالتيوالتقییم

عنالرجوعطلبفيحقھینحصرإنماالتقییم،بنتیجةالطعنإمكانیةللقاضيلیسأنھھوللانتقادالأمرھذا

تقییمھ أمام ھیئة التقییم نفسھا.

السلبیاتالإیجابیاتبند
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دوریة التقییم وشمولیتھ
لجمیعالتقییمدوریةمبدأإقرار

القضاة.

یتم إجراء التقییم كل سنتین. من
شأن قصر ھذه المدة أن یثقل على

القضاء.
الخلط بین التقییم والتفتیش من
خلال إناطة مھمة التقییم لھیئة

داخل ھیئة التفتیش والتقییم وأیضا
من خلال تمكین إدارة التقییم من
إعلام ھیئة التفتیش والتقییم بأي
خلل یستدعي الملاحقة التأدیبیة.

الفضلىالممارساتیخالفھذا

انفتاحتعزیزبھدفالمعتمدة،

الذاتيللنقدواستعدادھمالقضاة

التعاونموجبيعنفضلا

عنبعیدالدیھم،والتشاركیة

عادةالمرتبطةالمخاوف

بالملاحقات التأدیبیة.

في استخدامھاإحاطة أعمال التقییم والتأدیب بضمانات تحول دون التعسف.10

في التوجّھات الآتیة:ھنا نجد إخلالا كبیرا بمبادئ استقلال القضاء وھو یتمثّل

التفتیشھیئةمجلسلاقتراحبناءًالعملعنالقاضيإیقافصلاحیةالعدللوزیرأبقىالاقتراحأن-

الأمر مع مبدأ الفصل بین السلطات.والتقییم القضائي في سیاق ملاحقة تأدیبیة. یتعارض ھذا
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أن الاقتراح أبقى تعریف الخطأ التأدیبي مطاطا بما یتعارض مع مبدأ أن لا عقوبة من دون نص.-

معالعقوبةتناسبمبدأمعیتعارضبماضوابطأيدونمنمفتوحةالعقوباتأبقىالاقتراحأن-

خطورة الجرم،

منبثقآخرمرجعأمامبحقھمالصادرةالتأدیبیةالأحكامفيبالطّعنالقضاةحقّحصرالاقتراحأن-

القانونفيمعتمدھوكماللتأدیب)العلیاالقضائیة(الھیئةللقضاءالأعلىالمجلسعنأیضاھو

رقمالدستوريالقراروعندرجتینعلىالمحاكمةمبدأعنخروجاالأمرھذاویشكلالحالي.

الاستقلالیة.شروطمنشرطاالدفاعحقاعتبرالذي5/2000

للقضاءالأعلىالمجلسمنبقرارأھلیتھمعدملإعلانتبعاعزلھمیتمالذینالقضاةمنعالاقتراحأن-

إمكانیةللمجلسباتأنھھوللانتقادالأمرھذاقابلیةمنیزیدوماطعن.أومراجعةأيتقدیممن

فيأعضاء8مقابل7(أقلوبغالبیةوالتقییم)التفتیشھیئةعنبمعزل(أيعفواالأھلیةعدمإعلان

القانون الحالي).

السلبیاتالإیجابیاتبند

التأدیب

وقف القاضي عن العمل في
سیاق ملاحقة تأدیبیة

أعطي المجلس التأدیبي صلاحیة
وقف القاضي عن العمل.

بإیقافالعدلوزیرصلاحیةإبقاء

لاقتراحبناءًالعملعنالقاضي

والتقییمالتفتیشھیئةمجلس

معالأمرھذایتعارضالقضائي.

مبدأ الفصل بین السلطات.

علانیة المحكمة
سریةرفعالقاضيحقتكریس

رأىكلمامنھ،بطلبالمحاكمة
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كماذلك.یتطلببالدفاعحقھأن

لھیئةنفسھاالصلاحیةتعطى

بابمنوذلكالقضائيالإشراف

تعادل الأسلحة.

عدم تكریس حق الاستعانة بمحامحقوق الدفاع
في إجراءات التفتیش، وإلغاء حق

الاستعانة بزمیل (قاض) أمام
المجلس التأدیبي أو الھیئة العلیا

التأدیبیة.

الواسعالتعریفعلىالإبقاءتمّتعریف المخالفة التأدیبیة
الحاليالقانونفيجداً

ھوالتأدیبي.للخطأ)150/83(
لامبدأمعیتناقضمطاطتعریف
أن�������نص.دونمنعقوبة

و�������د����،�����������������ّ��

وا��������تا���د�����ا����ذ��

������ا����أن�����ا�������،

ا�����ا����ر��ت�������

یمكنالتيالعقوباتالاقتراححدّدالعقوبة
دونبھاالحكمالتأدیبيللمجلس

مافيللاختیارقاعدةأيیحدّدأن
بینھا.

تعریففيالتدرّجیعتمدلمكما
بحسبالتأدیبیةالمخالفات
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خطورتھا.

عدم إمكانیة الطعن بالأحكام
التأدیبیة أمام مرجع مغایر عن

المرجع الابتدائي

بالأحكامالطعنعلىالإبقاء

منبثقآخرمرجعأمامالتأدیبیة

الأعلىالمجلسعنأیضاًھو

العلیاالقضائیة(الھیئةللقضاء

فيمعتمدھوكماللتأدیب)

الأمرھذاویشكلالحالي.القانون

علىالمحاكمةمبدأعنخروجا

الدستوريالقراروعندرجتین

حقاعتبرالذي5/2000رقم

شروطمنشرطاالدفاع

الاستقلالیة.

والفقراتالأحكامحیثیاتنشرنشر القرارات

الالكترونيالموقع(علىالحكمیة

للقضاء)الأعلىبالمجلسالخاص

البیاناتكلمنھاتشطبأنعلى

أنالأمرھذاشأنمنالشخصیة.

یسمح بنشوء اجتھادات.

فيتضاربوجودعنفضلا

النصوص لھذه الجھة.

إعلان عدم الأھلیة

29



لم یتم تعریف عدم الأھلیة منعاتعریف عدم الأھلیة
لاستخدام صلاحیة إعلان عدم
الأھلیة كإجراء تأدیبي مواز.

وعلیھ، لا نجد في النص حصر
ھذا الإعلان بتوفر حالات العجز

الصحي أو النفسي.

تم توسیع صلاحیة المجلسصلاحیة إعلان عدم الأھلیة
الأعلى لإعلان عدم الأھلیة. بات
بإمكانھ أن ینظر بھا عفوا خلافا

للقانون الحالي الذي یوجب وجود
توصیة في ھذا الشأن من ھیئة

التفتیش القضائي. كما جرى
8منالمطلوبةالغالبیةتخفیض

قضاة.7إلى

تم السماح للقاضي المعنيحق الدفاع
بالاستعانة بمحام عند الاستماع

إلیھ من المجلس الأعلى للقضاء.

بالمقابل، لا وجود لمبدأ الوجاھیة
ولا لسائر شروط المحاكمة

العادلة.

نص الاقتراح على أن إعلانحق الطعن
الأھلیة لا یقبل أي طریق من

طرق المراجعة.

ملاحظات رؤساء الدوائر

30



إبداءمنالقضاةتمكنآلیاتوضعالوجاھیة

رؤساءمنالملاحظاتبشأنرأیھم

الدوائر قبل توجیھھا.

نصوصفيتضارب

أبقیتحیثالاقتراح

مجلسرئیسصلاحیة

والنائبالأعلىالقضاء

والرئیسالتمییزيالعام

الاستئنافلمحكمةالأول

محكمةلدىالعاموالنائب

توجیھالاستئناف

منللقضاةملاحظات

للقضاةضماناتأيدون

ھذهعلىالاعتراضفي

الملاحظات.

مؤقتة،بطبیعتھاالملاحظاتاعتبارالطابع المؤقت

منوتسحبحكماتسقطبحیث

تعرضھعدمحالفيالقاضيملف

جزائیةأوتأدیبیةملاحقةلأي

إبلاغتاریخمنسنةمدةخلال

الملاحظة المذكورة.

داخلمنشخصبأيالاستعانةحق الدفاع

الدائرة أو المحكمة التي یعمل فیھا.

التقییم

حق القاضي بالاشتراك في
عملیة تقییمھ والطعن فیھ

تقییمھعملیةفيالقاضيإشراك

القاضيحقتكریسخلالمن

وبطاقةالأدلةعلىبالاطلاع

أوبھاوالطعنبھ،الخاصةالأداء

طلب تعدیلھا من إدارة التقییم.

یعدّ طلب القاضي مردودا في
حال عدم البت في طلب التعدیل

خلال أسبوع من تقدیمھ.
لیس للقاضي أي طریق من طرق

الطعن لاحقا.
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أيدونومنالكفاءةأساسعلىالقضاءإلىالدخولفيالمواطنینحظوظضمان.11

تمییز

لدخولالمرشحینبینالمساواةضمانإلىالقانونیةالمفكرةأعدتھالذيالأساسيالاقتراحسعىحینفي

عادلةشروطووضعاعتباطیةبطریقةمرشحأياستبعادحظرخلالمنالقضائیةالدروسمعھدأوالقضاء

للمباراة.

فرصاللقضاءالأعلىالمجلسإعطاءإلىانتھىبحیثتماماالعكسللأسفھوإلیھالاقتراحذھبما

أيلھؤلاءیكونأندونومنموضوعیةمعاییرأيعلىمبنیةغیربقراراتمرشحینلاستبعادإضافیة

معھدإلىللدخولللترشّحإضافيشرطوضعخلالمنذلكتمّوقداستبعادھم.قراراتفيبالطعنحق

الطلباتقبولأنعلماللترشح،سابقةتحضیریةسنةفينجحقدالمرشحیكونأنوھوالقضائیة،الدروس

المجلسمنالمعینةالفاحصةاللجنةتتخذهاستنسابيلقراریخضعأیضاھوالتحضیریةالسنةفيللاشتراك

معھدإلىالدخوللمباراةمرشحأياستبعادقرارللمجلسیكونكمامعھم.مقابلةإجراءبعدللقضاءالأعلى

بالسنةالالتحاقیكونأنللمساواةضماناالأنسبومنأخرى.شفھیةمقابلةعلىبناءالقضائیةالدروس

النجاحیكونلاوأنالجامعيالتعلیمفيمعینةدرجةعلىكالحصولموضوعیةمعاییرعلىبناءالتمھیدیة

في ھذه السنة التمھیدیة شرطا للترشح للمباراة.

ما یعزز المخاوف في ھذا الخصوص ھو أمران:

وحداتمنوحدةیبقىالذيالمعھدلاستقلالضامنةنصوصأيمنخلاالاقتراحأنالأول،-

وزارة العدل،

المتدرجین فیھ بقرارات لا تقبل أي طعن.الثاني، أنھ وضع إمكانیة إعلان عدم أھلیة أي من القضاة-

السلبیاتالإیجابیاتالبند
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تحدید الحاجة لقضاة جدد
جددلقضاةالحاجةتحدیدربط

تراعيواضحةمعاییرب"سنویاً

والسكانالدعاوىعددفيالزیادة

تستوجبأخرىظروفأيأو

المجلساستشارةبعدالزیادة”،

مجلسومكتبللقضاءالأعلى

دیوانومكتبالدولةشورى

المحاسبة حسب الحالة.

لم یتم تحدید ھذه المعاییر.

الحاجةتحدیدصلاحیةوأبقیت

لوزیر العدل.

إلىمؤقتةتدابیراعتمادیتملم

یزالماالذيالملاكملءحین

%.35بحدودشاغرا

حق الترشح لخوض مباراة
الدخول إلى معھد الدروس

القضائیة

إدخال مبدأ السنة التحضیریة
داخل المعھد لخوض المباراة مع
إعطاء المعھد إمكانیة التعاقد مع

الجامعات.

یخضع الاشتراك في السنة
التحضیریة لمباراة مسبقة، یكون

للجنة یعینھا المجلس الأعلى
للقضاء إمكانیة استبعاد مرشحین
عملا بمقابلة شفھیة بمعزل عن

أي معاییر موضوعیة.
جعل النجاح في السنة التحضیریة
شرطا لخوض مباراة الدخول إلى

المعھد.
لا یمكن الاشتراك في المباراة
للدخول إلى المعھد إلا في حال
موافقة المجلس الأعلى للقضاء

على الترشیحات بعد مقابلة شفھیة
بمعزل عن أي معاییر موضوعیة

ومن دون تعلیل.
یدرس المجلس سیرة كل مرشح
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من دون وضع أي ضوابط لجھة
المعلومات المستخدمة وإمكانیة
وجود تقاریر أمنیة أو معلومات
عن الأصل أو الحیاة الخاصة.

أضاف الاقتراح من ضمن
شروط الترشح أن یكون المرشح

ملما بلغة أجنبیة محددا إیاھا
بإمكانبالفرنسیة أو الإنكلیزیة.

الإلمام بلغة أجنبیة أن یعطي
افضلیة معینة ولكن اعتباره

شرطا لمھنة القضاء إنما یشكل
تمییزا غیر مبرر.

إلغاء شرط الخلو من الأمراضالخلو من الأمراض والعاھات
والعاھات التي تمنعھ من القیام

بوظیفتھ.

خلا الاقتراح من أي ضوابط
بدیلة لضمان الأھلیة النفسیة، أو
لتمكین الأشخاص الذین یعانون
من إعاقات جسدیة من تخطي

ھذه الإعاقات من خلال الاستفادة
من إمكانات لتجاوزھا.

امكانیة إضافة أشخاص من غیراللجان الفاحصة
القضاة.

استعمال أوصاف مبھمة لتحدید
صفاتھم كأن یكون احد الأعضاء

أكادیمي ثقافي.

عدم وجود ضوابط لضمانشروط المباراة العادلة
شروط المباراة العادلة كالضوابط

حیال المباریات الشفھیة.

لا حقّ لأي مرشح بالاطلاع علىتم ضمان حق الراسب في مباراةحقوق المرشحین بالطعن في
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الاشتراك في السنة التحضیریةقرارات استبعادھم أو في النتائج
بالاعتراض على النتیجة أمام

اللجنة الفاحصة.

ملفھ في أي مرحلة. لا حق
بالطعن بقرارات الاستبعاد أو
بنتائج المباراة أو بإعلان عدم

الأھلیة (سواء للقضاة المتدرجین
أو الفائزین في مباراة الدخول إلى

القضاء).
یسجل ھنا وجود تناقض في

نصوص الاقتراح حیث أن المادة
المتدرجحقكرستكانت)72(

بالطعن بقرارات عدم الأھلیة لكن
ثمة مواد أخرى أنكرت ھذا الحق

)107.(

صدور مراسیم تعیین قضاة
متدرجین أو أصیلین

وضع مھل قصیرة (شھر)
لإصدار مراسیم بتعیین قضاة

متدرجین أو أصیلین بعد فوزھم
بمباراة الدخول إلى المعھد أو

إعلان أھلیتھم بعد تخرجھم منھ.

لا توجد ضوابط لضمان تشكیلھم
بعد تعیینھم في مراكز قضائیة
منعا لھدر الطاقات القضائیة.

لا توجد أي مھلة لإصدار مرسوم
تعیین الفائزین في مباراة الدخول

إلى القضاء من خارج المعھد.

معھد الدروس القضائیة غیر
مستقل

خلا الاقتراح من أي مواد تضمن
استقلالیة معھد الدروس القضائیة
عن السلطة التنفیذیة وإن اشترط
موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وعلیھ، فإن غالبیة أعضاء مجلس
الإدارة ھم أشخاص یعینون
بمراسیم صادرة عن السلطة
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التنفیذیة.

وخطیةقانونیةالتعلیماتتكونأناشتراطمعوشخصنتھاالعامةالنیابةھرمیةمنالحدّ.12

ومعللة مع تمكین المتقاضین المعنیین الاطلاع علیھا

منحھاالتيالمطلقةشبھالھرمیةمنالتخفیفإلىالقانونیةالمفكرةأعدتھالذيالأساسيالاقتراحھدف

أوشفویةأوامرتوجیھإمكانیةومنھا،2001فيالتمییزيالعامللنائبالجزائیةالمحاكمةأصولقانون

خطیة، خاصة أو عامة لأي من أعضاء النیابة العامة.

المكسبألغىبالمقابلفھوالشفھیة،التعلیماتمستبعداخطیةالتعلیماتتكونأنالاقتراحفرضحینوفي

مجملوأبقىالعامة.النیاباتتوجیھفيالعدلوزیرسلطةإعادةخلالمن2001فيتحققالذي

غیرنحوعلىالعامالحقممارسةفيالتدخلتخولھوالتيالتمییزيالعامللنائبالعائدةالأخرىالصلاحیات

مبرر.

السلبیاتالإیجابیاتبند

من یرأس النیابات العامة؟
العامةالنیاباتقضاةإخضاع

تراجعوھذاالعدل.وزیرلسلطة

الجزائیةالمحاكماتأصولعن

.2001فيالصادر

الأوامر الخطیة ملزمة. من شأنالأوامر
ھذا الأمر أن یلغي إمكانیة إعطاء

لم ینص الاقتراح على وجوب أن
تكون الأوامر قانونیة وعامة
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ومعللة ولا أن تودع صورة عنھاأوامر شفھیة.
في ملف القضیة المتصلة بھا.

لم ینص الاقتراح على عدم جواز
إعطاء أوامر بكف الملاحقة.

تم الإبقاء على إمكانیة سحبسحب الملفات
ملفات من المحامین العامین من

ضوابط.

تصدر عن وزیر العدل أو النائبتعامیم وسیاسة جزائیة
العام التمییزي من دون إشراك
سائر النواب العامین ومن دون

تنظیم إمكانیة الطعن بھا.

القضائیة والمحاكموضع أصول تضمن التشاركیة والشفافیة في إدارة مجمل الھیئات.13

وقراراتھأعمالھجداولنشرللقضاءالأعلىالمجلسعلىیفرضأنالشفافیةصعیدعلىالإیجابیاتأھم

للقضاءالأعلى(المجلسالقضائیةالھیئاتعلىالسنویةالتقاریرفرضأیضاومنھاعلیھا.المخالفةوالآراء

یتوجبأنعلىالتمییزیة،العامةوالنیابةوالاستئناف)(التمییزوالمحاكمالقضائي)والتقییمالتفتیشوھیئة

آرائھملإبداءالمتخصصةوالجمعیاتالمحامیننقابتيدعوةالتمییزیةالعامةوالنیابةالمحاكمرؤساءعلى

في وضع القضاء بمناسبة وضع ھذه التقاریر,

القضائیة.للھیئاتداخلينظاموضعفكرةتعمیمھوالداخلیة،الشفافیةصعیدعلىأیضاالإیجابیاتأھمومن

بشأنالأخیرةالكلمةالعدلوزیرأعطىكماالأنظمةھذهمحتوىبشأنضوابطأيمنخلاالاقتراحأنإلا

القضائیة.النظام الداخلي لھیئة التفتیش والتقییم ومعھد الدروس
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التمییزلمحاكمعمومیةجمعیاتإنشاءاللجنةرفضھوالمجالھذافيالسلبیاتأبرزمنبالمقابل،

والمغربتونسومنھافرنسا،منالقضائينظامھاتستلھمالتيالدوللمجملخلافاوذلكوالاستئناف

أفرادللقضاةالإلزامیةالمسبقةالاستشاراتأوالاستشاریةالھیئاتبفكرةالأخذاللجنةرفضتكماومصر.

القراراتاتخاذفيالمشاركةإمكانیةمنالقضاةحرماندونیحولأنذلككلشأنومنمجموعات.أو

المتصلة بشؤون المحاكم.

السلبیاتالإیجابیاتبند

التشاركیة

فيالمحاكمإدارةسلطةإبقاءجمعیات عمومیة للمحاكم
لمحاكمالأولالرؤساءأیدي

إنشاءدونمنالاستئناف
ھولماخلافاعمومیةجمعیات

المستلھمةالقوانینكلفيسائد
من النظام القضائي الفرنسي.

محكمةبخصوصنفسھالأمر
وضعفيلاتشاركفلاالتمییز.
ولاالأعمالتوزیعمعاییر

الملفات.

عدم إنشاء ھیئات استشاریةھیئات استشاریة في المحاكم
منتخبة للمحاكم.

عدم وجود آلیة استشارة إلزامیةاستشارات ملزمة
لجمعیات القضاة أو القضاة

جماعیا أو فردیا حول مسائل
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معینة. وھذا الأمر یزداد سوءا
بالنسبة إلى مدونة الأخلاقیات

القضائیة والتي یفترض
بالضرورة أن تكون مناسبة

لأوسع مشاركة قضائیة ممكنة.

الشفافیة الداخلیة

تعمیم وجوب وضع نظامنظام داخلي للھیئات القضائیة
داخلي بالنسبة للمجلس الأعلى
للقضاء وھیئة التفتیش والتقییم

القضائي ومعھد الدروس
القضائیة

لم یتضمن القانون أي بنود حول
مشتملات النظام الداخلي كما لم

یحدد مبادئھ (مثلا: عدم وضع أي
نص لضمان توافق النظام
الداخلي مع مبادئ استقلال

القضاء).
یشترط لنفاذ النظام الداخلي لھیئة
التفتیش والتقییم والمعھد موافقة

وزیر العدل.

الشفافیة الخارجیة

تعمیم وجوب وضع تقاریر سنویةتقاریر سنویة
على كل من الھیئات القضائیة

(المجلس الأعلى للقضاء وھیئة
التفتیش والتقییم القضائي)

والمحاكم (التمییز والاستئناف)
التمییزیة.العامةوالنیابة

كما تم نكریس وجوب دعوة
رؤساء المحاكم والنیابة العامة

التمییزیة لنقابتي المحامین
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والجمعیات غیر الحكومیة
المختصة وكلیات الحقوق لتقدیم

ملاحظات أو اقتراحات في إطار
إعداد التقریر السنوي للمجلس

الأعلى للقضاء
إرساء موجب بنشرھا على

الموقع الإلكتروني الخاص بكل
جھة

نشر جدول أعمال وقرارات
المجلس الأعلى للقضاء

إرساء موجب نشر مجلس
القضاء الأعلى جدول أعمالھ

ومقرّراتھ على الموقع الإلكتروني
الخاص بھ، وتبلیغھا لأصحاب

العلاقة

نشر نتائج الشكاوى المقدمة إلى
المجلس الأعلى للقضاء

تكریس حق كل شخص تقدیم
شكوى أمام المجلس الأعلى

للقضاء (على أن تكون متصلة
بسیر المرفق العام للعدالة أو

باستقلالیة القضاء أو بسلوكیات
القاضي)

وموجب المجلس تبلیغ القرارات
أو التوصیات الصادرة عنھ

بشأنھا إلى مقدّم الشكوى، كما
نشرھا على الموقع الإلكتروني

للمجلس

یعد تمكین المجلس من التحقیق
في شكاوى حول سلوكیات

القضاة تجاوزا لصلاحیات ھیئة
التفتیش والتقییم ومناسبة لتجاوز
مبدأ الفصل بین سلطات التحقیق

والحكم.
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